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الفصل الأول:

أحكام عامة 
التعریفات

المادة الأولى: 

يــكون لــلألــفاظ والــعبارات الآتــية المــعانــي المــبينّة أمــام كــل مــنها، مــالــم يــقتض الــسياق 
خلاف ذلك:

نظام الوساطة العقارية. النظام: 
اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية. اللائحة:

الهيئة العامة للعقار. الهيئة: 
مجلس إدارة الهيئة. المجلس: 

محافظ الهيئة. المحافظ: 
الـــــتوســـــط فـــــي إتـــــمام صـــــفقة عـــــقاريـــــة مـــــن خـــــلال تـــــقريـــــب  الوساطة العقارية: 
وجـهات الـنظر بـين        طـرفـيها، مـقابـل الـحصول عـلى 

عمولة.
عـــــقد وســـــاطـــــة حـــــصري يـــــبرم بـــــين الـــــوســـــيط  الـــــعقاري والـــــطرف  عقد الوساطة: 
المســـتفيد مـــن خـــدمـــة الـــوســـاطـــة لأغـــراض إتـــمام صـــفقة 

عقارية.
عـــــــــقد يـــــــــبرم بـــــــــين الـــــــــراغـــــــــب فـــــــــي شـــــــــراء أو  عقد رغبة بالشراء أو الاستئجار: 
اسـتئجار عـقار مـع الـوسـيط الـعقاري لـغرض الـبحث عـن 

عقار لشرائه أو استئجاره.
مــــــنشأة مــــــؤســــــسة وفــــــقاً لــــــلأنــــــظمة المــــــرعــــــية فــــــي المــــــملكة  الوسيط العقاري: 
ومـرخـص لـها بـممارسـة الـوسـاطـة الـعقاريـة وفـقاً لأحـكام 

النظام.
المـــقابـــل المـــالـــي الـــذي يســـتحقه الـــوســـيط الـــعقاري مـــقابـــل الـــتوســـط فـــي  العمولة: 

إبرام صفقة عقارية.
بيع أو إيجار عقار. الصفقة العقارية: 
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الـــــــتسويـــــــق الـــــــعقاري، إدارة الأمـــــــلاك، المـــــــزاد الـــــــعقاري،  الخدمات العقارية: 
تـــسويـــق الـــعقار الـــخارجـــي وأي خـــدمـــات عـــقاريـــة أخـــرى 

يصدر بها قرار من الهيئة.
تـــــــــرويـــــــــج المـــــــــنتج الـــــــــعقاري مـــــــــن خـــــــــلال وســـــــــيط عـــــــــقاري  التسويق العقاري:
بــاســتخدام الــوســائــل الــدعــائــية والإعــلانــية الــتي تحــددهــا 

الهيئة.
تـــولـــي إدارة الـــشؤون المـــالـــية والـــفنية نـــيابـــة عـــن الـــغير لـــلعقارات  إدارة الأملاك: 

المحددة في عقد إدارة الأملاك.
الـنشاط الاخـتياري الـذي لا يـتصل بـأيـة أحـكام قـضائـية، والـذي  المزاد العقاري: 
يهــدف إلــى عــرض الــعقارات لــلوصــول إلــى بــيعها بــأعــلى 

عرض، ويشمل ذلك المزادات الإلكترونية.
تـــسويـــق الـــعقار الـــذي يـــقع خـــارج المـــملكة الـــعربـــية  تسويق العقار الخارجي: 

السعودية.
أي خـــــدمـــــة يـــــصدر قـــــرار مـــــن الـــــهيئة بـــــاعـــــتبارهـــــا  الخدمات العقارية المكملة:
خـــدمـــة يـــمكن لـــلوســـيط تـــقديـــمها كخـــدمـــة عـــقاريـــة مـــكملة 
مثل عرض وتقديم منتجات التمويل والتأمين العقارية.

مـنسوبـي الـهيئة الـصادر بـتسميتهم قـرار مـن المـحافـظ والمـخولـين  مسؤول الضبط: 
بضبط مخالفات النظام.

قـــــائـــــمة تـــــعدّهـــــا الـــــهيئة تـــــحتوي عـــــلى الأســـــماء المحـــــظور  القائمة المحظورة: 
الترخيص لها نتيجة مخالفة أحكام النظام واللائحة.

الھدف  
المادة الثانية:

يهــدف الــنظام إلــى تــنظيم نــشاط الــوســاطــة الــعقاريــة والخــدمــات الــعقاريــة والخــدمــات 
العقارية المكملة.
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نطاق التطبیق 
المادة الثالثة:

تســري أحــكام الــنظام عــلى كــل مــن يــمارس نــشاط الــوســاطــة الــعقاريــة، أو الخــدمــات 
العقارية، أو الخدمات العقارية المكملة إذا كان مقدمها وسيطاً عقارياً.

أحكام عامة على الوسیط العقاري 
المادة الرابعة:

لا يـجوز مـمارسـة نـشاط الـوسـاطـة الـعقاريـة أو أي مـن الخـدمـات الـعقاريـة  1.
إلا مــن خــلال مــنشأة حــاصــلة عــلى الــتراخــيص ذات الــعلاقــة وفــقاً لأحــكام 

النظام واللائحة.
لــلهيئة إضــافــة خــدمــات عــقاريــة يــمكن لــلوســيط الــعقاري تــقديــمها، وتحــدد 2.

الهيئة ضوابط وشروط تقديمها.
عــــلى الــــوســــيط الــــعقاري مــــمارســــة نــــشاطــــه بــــشفافــــية ومــــصداقــــية وتــــقديــــم 3.

الخدمات بجودة وكفاءة.
المادة الخامسة:

لـــلوســـيط الـــعقاري  تـــقديـــم أي خـــدمـــات عـــقاريـــة مـــكملة  وفـــقاً لـــلأنـــظمة ذات 1.
الـصلة عـلى أن تـكون مـن قـائـمة الخـدمـات الـعقاريـة المـكملة الـتي تحـددهـا 

الهيئة.

لـلهيئة وضـع ضـوابـط لـتقديـم الخـدمـات الـعقاريـة المـكملة  غـير المـنظمة الـتي 2.
تتضمنها قائمة الأنشطة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

مھام الھیئة
المادة السادسة: 

تتولى الهيئة القيام بالمهام الآتية:
الــــترخــــيص لــــلأنشــــطة والخــــدمــــات الــــواردة فــــي المــــادة الــــثانــــية فــــي الــــنظام، 1.

وتجديد التراخيص وتعديلها وتعليقها وإلغائها.
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وضــع أســس المــقابــل المــالــي للخــدمــات الــتي يــقدمــها الــوســيط الــعقاري بــما 2.
لا يخل بقواعد المنافسة.

إصدار نماذج العقود الواردة في النظام.3.

تحديد وإقرار رسوم التراخيص التي تصدرها الهيئة بموجب النظام.4.

الرقابة والإشراف على تنفيذ أحكام النظام.5.

ضبط المخالفات لأحكام النظام.6.

صلاحیات عامة للھیئة 
المادة السابعة: 

للهيئة الصلاحيات الآتية:
تصنيف الوسطاء العقاريين وفق معايير تضعها الهيئة.1.
إعداد برامج وآليات لتحفيز الوسطاء العقاريين.2.
إصـــــدار مـــــعايـــــير وضـــــوابـــــط اســـــترشـــــاديـــــه وإلـــــزامـــــية لـــــلوســـــاطـــــة الـــــعقاريـــــة 3.

والخدمات العقارية.
إنـشاء مـنصات إلـكترونـية لأغـراض تـنفيذ أحـكام الـنظام وتحـديـد وتـحصيل 4.

المقابل المالي للخدمات التي تقدمها عبر المنصة.
تحـديـد الخـدمـات الـعقاريـة والخـدمـات الـعقاريـة المـكملة الـتي يـحق لـلوسـيط 5.

العقاري تقديمها.
إصدار دليل إجراءات منح التراخيص.6.
إصدار إجراءات ضبط المخالفات.7.
تقييد طلبات الحصول على التراخيص في السجلات المعدَّة لذلك.8.
نشر قائمة المرخصين لديها في موقعها الإلكتروني.9.

إعداد ونشر القائمة المحظورة.10.
إصـــــــدار نـــــــماذج عـــــــقود أو أي نـــــــماذج أخـــــــرى اســـــــترشـــــــاديـــــــه أو إلـــــــزامـــــــية 11.

لأغراض تنفيذ أحكام النظام.
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الفصل الثاني:

 التراخيص
المادة الثامنة: 

تـصدر الـهيئة كـافـة الـتراخـيص الـواردة فـي الـنظام بـالإضـافـة إلـى تـراخـيص الخـدمـات 
الـــعقاريـــة المـــكملة وتحـــدد الـــلائـــحة شـــروط ومـــتطلبات وإجـــراءات إصـــدار الـــتراخـــيص 

وتجديدها وتعديلها وإلغائها.

المادة التاسعة: 

يــتم تــقديــم طــلب الــحصول عــلى الــترخــيص إلــى الــهيئة مــن خــلال الــنموذج 1.
الإلــــــكترونــــــي المــــــخصص لــــــذلــــــك بــــــعد اســــــتيفاء الاشــــــتراطــــــات والمــــــتطلبات 

والإجراءات التي تحددها اللائحة.

فــــــي حــــــال تــــــعذر اســــــتخدام الــــــنماذج الإلــــــكترونــــــية يــــــمكن تــــــقديــــــم طــــــلبات 2.
الحصول أو تجديد أو تعديل أو إلغاء التراخيص مباشرة إلى الهيئة.

المادة العاشرة: 

لــغرض تــقديــم أي مــن الخــدمــات الــعقاريــة أو الخــدمــات الــعقاريــة المــكملة، يــجب عــلى 
الــــوســــيط الــــعقاري الــــحصول عــــلى تــــرخــــيص تــــقديــــم أي مــــن الخــــدمــــات الــــعقاريــــة أو 

الخدمات العقارية المكملة وفقاً لأحكام النظام.

المادة الحادية عشرة:
تــــصدر الــــهيئة الــــترخــــيص بــــعد اكــــتمال جــــميع إجــــراءاتــــه خــــلال المــــدة الــــتي تحــــددهــــا 

اللائحة، فإن رفُِضَ الطلب، فيجب أن يكون الرفض مسببَاً.
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المادة الثانية عشرة:

تحــدد الــهيئة مــدة الــترخــيص، ويجــدد الــترخــيص لمــدة أو مــدد مــماثــلة بــعد الــتأكــد مــن 
استيفاء شروطه ومتطلباته وفقاً لأحكام اللائحة.

الفصل الثالث:

 حقوق والتزامات الوسيط العقاري

المادة الثالثة عشرة:

عــلى الــوســيط الــعقاري إبــرام عــقد وســاطــة عــقاري حــصري قــبل مــمارســته 1.
نشاط الوساطة وذلك وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة كحد أدنى.

فــي حــال الإخــلال بــحكم الــفقرة رقــم (1) مــن هــذه المــادة، لا يــحق لــلوســيط 2.
الـعقاري المـطالـبة بـأي عـمولـة أو مـقابـل مـالـي حـتى فـي حـال تـمت الـصفقة 

العقارية.

المادة الرابعة عشرة:

لا يــجوز الــتعاقــد مــع أكــثر مــن وســيط عــقاري لــتسويــق عــقار محــدد خــلال 1.
ذات الفترة.

اســـتثناء مـــن الـــفقرة رقـــم (1) مـــن هـــذه المـــادة، لـــلوســـيط الـــعقاري الـــتعاقـــد 2.
بـــــالـــــباطـــــن مـــــع وســـــيط عـــــقاري أو أكـــــثر لـــــلتوســـــط فـــــي الـــــعقار محـــــل عـــــقد 

الوساطة.
تسـري أحـكام الـنظام عـلى عـقد الـوسـاطـة بـالـباطـن المـشار إلـيه فـي الـفقرة 3.

(2) من هذه المادة.
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المادة  الخامسة عشرة:

لأطـــــراف عـــــقد الـــــوســـــاطـــــة الاتـــــفاق عـــــلى بـــــنود إضـــــافـــــية عـــــلى نـــــموذج عـــــقد 1.
الــوســاطــة الــصادر عــن الــهيئة، ويــعد بــاطــلاً كــل بــند يــتعارض مــع الــنموذج 

أو أحكام النظام أو اللائحة.
يجب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة بحسب ما يتفق عليه الأطراف.2.
يـكون عـقد الـوسـاطـة قـابـل للتجـديـد بشـرط أن يـكون الاتـفاق عـلى التجـديـد 3.

بشكل مكتوب.

المادة السادسة عشرة:

فــــي حــــال أبــــرم مــــالــــك أو مــــؤجــــر الــــعقار عــــقد الــــوســــاطــــة، فــــإن عــــليه تــــزويــــد الــــوســــيط 
العقاري بالمعلومات والوثائق الآتية:

وثيقة تثبت ملكية العقار.1.

الإفصاح عن وجود أي نزاع بشأن العقار.2.

أي رهن أو قيد على التصرف بالعقار.3.

أي بيانات أخرى تحددها اللائحة أو عقد الوساطة الصادر عن الهيئة.4.

المادة السابعة عشرة:

يلتزم الوسيط العقاري عند ممارسة الوساطة العقارية بما يلي:
أن يـبذل الـعنايـة الـلازمـة لـلتحقق مـن صـحة المـعلومـات الـتي تـحصل عـليها 1.

بموجب المادة( السادسة عشرة) من النظام.
ل عـــليها بـــموجـــب المـــادة (الـــسادســـة 2. الإفـــصاح عـــن المـــعلومـــات الـــتي يـــتحصَّ

عشـرة) مـن الـنظام، عـند عـرضـه لـلعقار بـالإضـافـة إلـى أي مـعلومـة جـوهـريـة 
لديه أو متاحة للعموم، وعدم تقديم معلومات مضللة بشأن العقار.

وضــع سجــل خــاص لــلوثــائــق الــتي يســتلمها ويســلمها للمســتفيد لأغــراض 3.
الوساطة العقاري مع أخذ توقيعه بالاستلام. 
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حــفظ مــا يــتم اســتلامــه مــن وثــائــق مــتعلقة بــالــعقار لأغــراض الــوســاطــة فــي 4.
سجـــــل خـــــاص بـــــالـــــوثـــــائـــــق، ويـــــعد مـــــسؤولاً عـــــن أي تـــــلف يـــــلحق بـــــها نـــــتيجة 

تفريطه في حفظها.
بـــيان رقـــم الـــترخـــيص واســـم الـــوســـيط الـــعقاري فـــي أي إعـــلان أو مـــنشور 5.

متعلق بالعقار.
المادة الثامنة عشرة:

يـــــجب عـــــلى الـــــوســـــيط الـــــعقاري تـــــسجيل جـــــميع عـــــقود الـــــوســـــاطـــــة  فـــــي 1.
المنصة الإلكترونية وفقاً لما تحدده اللائحة.

للمســــتفيد مــــن خــــدمــــات الــــوســــيط الــــعقاري تــــقييم خــــدمــــاتــــه مــــن خــــلال 2.
المنصة الإلكترونية التي تنشئها الهيئة لهذا الغرض.

المادة التاسعة عشرة:

لا يــجوز لــلوســيط الــعقاري اســتلام أمــوال بــشكل مــباشــر نــيابــة عــن الأطــراف 1.
المــــتعاقــــد مــــعهم إلا بــــالــــقدر الــــذي يــــتطلبه الــــقيام بــــعمله بــــما تحــــدده الــــلائــــحة 

للحالات التي يجوز فيها استلام الأموال.

فــي حــال اســتلم الــوســيط الــعقاري أمــوال وفــقاً لمــا تحــدده الــلائــحة فــلا يــحق لــه 2.
التصرف في الأموال  في غير الأغراض المخصصة لها.

لـــلهيئة وضـــع ضـــوابـــط لـــتعامـــل الـــوســـيط الـــعقاري مـــع الأمـــوال الـــتي يســـتلمها 3.
نيابة عن الغير.

المادة العشرون:

يــخضع عــربــون الــصفقة الــعقاريــة لــلاتــفاق بــين أطــراف الــصفقة الــعقاريــة 1.
فيما يتعلق بتحديد قيمته.

يـعتبر الـعربـون جـزءاً مـن الـثمن حـال إتـمام الـصفقة، وأمـا فـي حـال تـعثرهـا 2.
دون وجــــود عــــيب شــــرعــــي فــــي الــــعقار محــــل الــــصفقة الــــعقاريــــة، فــــإن كــــان 
المشــــــتري أو المســــــتأجــــــر هــــــو ســــــبب الــــــتعثر فــــــلا يــــــكون لــــــه حــــــق اســــــترداد 
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الـعربـون، وأمـا إن كـان الـبائـع أو المـؤجـر هـو سـبب الـتعثر فـإنـه يـكون مـلزمـاً 
بإعادة العربون إلى المشتري أو المستأجر.

لــلوســيط الــعقاري الــحصول عــلى نســبة مــن الــعربــون فــي حــال عــدم إتــمام 3.
الـــصفقة الـــعقاريـــة واســـتحقاق مســـتلم الـــعربـــون لـــلعربـــون، وتحـــدد الـــلائـــحة 

ضوابط استحقاق الوسيط العقاري لنسبة من العربون.
لا يــجوز لــلوســيط الــعقاري فــي أي حــال مــن الأحــوال الاحــتفاظ بــالــعربــون 4.

كضمان لحقه في العمولة أو ضمان لحقه في أي مقابل مالي آخر.
المادة الحادية والعشرون: 

لـلوسـيط الـعقاري تـقديـم خـدمـات عـقاريـة أو خـدمـات عـقاريـة  مـكملة، والـحصول عـلى 
مــقابــل مــالــي  لــقاء هــذه الخــدمــات عــلى أن يــتم إبــرام عــقد يحــدد فــيه طــبيعة الخــدمــة 
المـقدمـة والمـقابـل المـالـي المـتفق عـليه، وأن يـكون مـُـقدم الخـدمـة مسـتوفـياً لأي مـتطلبات 

بموجب الأنظمة واللوائح ذات الصلة، أو مؤهلاً وفقاً لتقدير الهيئة.

المادة الثانية والعشرون:

يــــجب أن يــــكون جــــميع الــــعامــــلين لــــدى الــــوســــيط الــــعقاري مــــؤهــــلين لــــتقديــــم خــــدمــــات 
الـــــوســـــاطـــــة أو الخـــــدمـــــات الـــــعقاريـــــة أو الخـــــدمـــــات الـــــعقاريـــــة المـــــكملة وفـــــقاً لمـــــا تحـــــدده 

اللائحة.

المادة الثالثة والعشرون:

لا يــــجوز تــــقديــــم خــــدمــــات عــــقاريــــة أو خــــدمــــات عــــقاريــــة مــــكملة إلا بــــموجــــب عــــقد وفــــقاً 
للنموذج الصادر عن الهيئة كحد أدنى.

المادة الرابعة والعشرون:

تحــدد الــلائــحة ضــوابــط وشــروط وأحــكام تــقديــم خــدمــة الــوســاطــة الــعقاريــة والخــدمــات 
العقارية و الخدمات العقارية المكملة.
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الفصل الرابع:

 العمولة
قیمة العمولة 

المادة الخامسة والعشرون:
تتحـدد عـمولـة الـوسـاطـة الـعقاريـة بـالاتـفاق بـين أطـراف عـقد الـوسـاطـة أو عـقد 1.

الــــرغــــبة بــــالشــــراء أو الاســــتئجار عــــلى أن لا تــــتجاوز الحــــد الأعــــلى وفــــقاً لمــــا 
تحدده اللائحة. 

يتحــــمل دفــــع الــــعمولــــة لــــلمسوق الــــعقاري الــــطرف المــــتعاقــــد مــــعه فــــي عــــقد 2.
الوساطة أو عقد الرغبة بالشراء أو الاستئجار.

فـــــــي حـــــــال عـــــــدم تـــــــضمين عـــــــقد الـــــــوســـــــاطـــــــة أو عـــــــقد الـــــــرغـــــــبة بـــــــالشـــــــراء أو 3.
الاستئجار قيمة العمولة فتكون بالحد الأعلى لها.

فــــي حــــال أبــــرم الــــوســــيط الــــعقاري عــــقد وســــاطــــة وعــــقد رغــــبة بــــالشــــراء أو 4.
الاسـتئجار مـع أطـراف الـصفقة الـعقاريـة فـلا يـجوز أن يـتجاوز مجـموع مـا 

يتقاضاه من عمولة الحد الأعلى للعمولة.
فــي حــال تــجاوز إجــمالــي نســبة الــعمولــة المــتفق عــليها فــي عــقد الــوســاطــة 5.

وعــــقد الــــرغــــبة بــــالشــــراء أو الاســــتئجار عــــن الحــــد الأعــــلى لــــلعمولــــة، فــــتكون 
النســبة الإجــمالــية لمــا يــتقاضــاه الــوســيط الــعقاري مــن عــمولــة مــن مجــموع 
الــعقديــن هــو الحــد الأعــلى لــها، وتحــدد الــلائــحة طــريــقة تحــمل الــعمولــة فــي 

هذه الحالة من قبل أطراف الصفقة العقارية.

استحقاق العمولة 
المادة السادسة والعشرون: 

يـــلتزم الـــطرف المـــتعاقـــد مـــع الـــوســـيط الـــعقاري بـــدفـــع الـــعمولـــة لـــلوســـيط الـــعقاري فـــي 
الحالات الآتية:

إبرام الصفقة العقارية التي توسط بها الوسيط العقاري.1.

الـــتعاقـــد مـــع وســـيط عـــقاري آخـــر لـــلتوســـط فـــي ذات الـــعقار خـــلال فـــترة 2.
سريان عقد الوساطة.
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أي حـالات أخـرى تـُذكـر فـي نـموذج عـقد الـوسـاطـة أو الـرغـبة بـالشـراء أو 3.
الاستئجار الصادر عن الهيئة.

المادة السابعة والعشرون:  

فــي حــال تــعاقــد كــل طــرف مــن أطــراف الــصفقة الــعقاريــة مــع وســيط عــقاري مســتقل، 
فيسـتحق كـل وسـيط عـقاري عـلى عـمولـة مـن الـطرف المـتعاقـد مـعه بـموجـب الـعقد عـلى 

ألا تتجاوز قيمة العمولة لكل وسيط عقاري الحد الأعلى وفقاً لما تحدده اللائحة.

الفصل الخامس:

 الرقابة والمخالفات والعقوبات
الدور الرقابي للھیئة 

المادة الثامنة والعشرون:

تــباشــر الــهيئة مــهام الإشــراف والــرقــابــة فــي تــنفيذ أحــكام الــنظام. ويــجوز 1.
لها أن تستعين بالقطاع الخاص في مهامها الرقابية.

يصدر المحافظ قراراً بتسمية مسؤولي الضبط.2.

يـــــتولـــــى مـــــسؤولـــــي الـــــضبط ضـــــبط مـــــا يـــــقع مـــــن مـــــخالـــــفات عـــــلى الـــــنظام 3.
وإحالتها إلى الهيئة وفقاً لإجراءات الضبط الصادرة عن الهيئة.

يـلتزم الـوسـيط الـعقاري ومـنسوبـيه بـتمكين المـراقـب مـن أداء دوره وتـسهيل 4.
مــهامــه ويــشمل ذلــك دخــول مــقره فــي أوقــات الــعمل الــرســمية، والــحصول 
عــــلى مــــا يــــطلبه مــــن مســــتندات تــــتصل بــــأحــــكام الــــنظام، والاطــــلاع عــــلى 

هويات العاملين لديه.
تحدد المكافآت المالية لمسؤولي الضبط بقرار من المجلس.5.
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العقوبات التي تختص بھا الھیئة
المادة التاسعة والعشرون:

دون الإخـــلال بـــأي عـــقوبـــة أشـــد يـــنص عـــليها الـــنظام أو نـــظام آخـــر، لـــلهيئة 1.
فرض أي من العقوبات الآتية على كل من خالف أياً من أحكام النظام:

إنذار للمخالف، ومنحه مدة لا تتجاوز (30) يوم لإزالة أسباب المخالفة.ا)
تعليق الترخيص الصادر بموجب النظام لمدة محددة.ب)
 إلغاء الترخيص الصادر بموجب النظام.ج)
إدراج المخالف ضمن القائمة المحظورة.د)
الغرامة بما لا يتجاوز (100,000) ريال سعودي.ه)

يــتم إيــقاع الــعقوبــات الــواردة فــي الــفقرة (1) مــن هــذه المــادة بــموجــب قــرار 2.
مـــن (الـــهيئة). وتـُــبلَّغ لـــلمعني بـــها، ويـــجوز لمـــن صـــدر ضـــده قـــرار بـــالـــعقوبـــة 
وفــقاً لــلفقرة (1) مــن هــذه المــادة الــتظلم مــنه أمــام الــهيئة خــلال ســتين يــومــاً 
مــن تــاريــخ الــعلم بــالــقرار وفــي حــال رفــض الــتظلم أو مــرور ســتين يــومــاً مــن 
تــاريــخ تــقديــم الــتظلم، فــإنــه يــجوز لــصاحــب الــشأن الــتظلم مــن الــقرار أمــام 
الــــجهة الــــقضائــــية المــــختصة خــــلال ســــتين يــــومــــاً مــــن تــــاريــــخ الــــعلم بــــالــــقرار 
الـصادر بـالـرفـض أو انـقضاء السـتين يـومـاً المـذكـورة دون الـبت فـي الـتظلم، 

وإلا عُد نهائياً غير قابل للطعن.
فــــــي حــــــال كــــــون المــــــخالــــــفة مــــــن المــــــخالــــــفات المــــــنصوص عــــــليها فــــــي المــــــواد 3.

(الــحاديــة والــثلاثــون)، و(الــثانــية والــثلاثــون) مــن الــنظام، فــلا يــتم إيــقاع أي 
عــقوبــة عــليها مــن الــهيئة وفــقاً لــلفقرة (1) مــن هــذه المــادة إلا بــعد إحــالــتها 
إلــى الــنيابــة الــعامــة وصــدور حــكم قــضائــي نــهائــي. ويــجوز لــلهيئة إصــدار 

قرار بتعليق الترخيص إلى حين انتهاء القضية.

المادة الثلاثون:
يـصدر (المجـلس) جـدولاً يـتضمن تـصنيفاً لـلمخالـفات والـعقوبـات المـقررة لـها بـناءً عـلى 

المادة (التاسعة والعشرون) من النظام.
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العقوبات التي تختص بھا المحكمة المختصة  

المادة الحادية والثلاثون: 

دون الإخـــــلال بـــــأي عـــــقوبـــــة أشـــــد يـــــنص عـــــليها نـــــظام آخـــــر، ودون الإخـــــلال بـــــحق أي 
شــــخص فــــي المــــطالــــبة بــــأي حــــق أو تــــعويــــض، يــــعاقــــب بــــغرامــــة مــــالــــية لا تــــزيــــد عــــلى 

(200,000) مائتي ألف ريال كل من قام بالمخالفات الآتية:

كــل مــن يــمارس نــشاط الــوســاطــة الــعقاري أو يــقدم الخــدمــات الــعقاريــة 1.
دون ترخيص وفقاً للنظام.

كــــل مــــن قــــدم مــــعلومــــات غــــير صــــحيحة لــــلحصول عــــلى تــــرخــــيص وفــــقاً 2.
لأحكام النظام.

كــــل مــــن قــــام بــــتقديــــم مــــعلومــــات مــــضللة أو أخــــفى مــــعلومــــاتٍ جــــوهــــريــــة 3.
بشأن العقار محل الوساطة عند ممارسته نشاط الوساطة العقارية.

كل مسوقٍ عقاريٍ اتفق على عمولة تتجاوز الحد الأعلى وفقاً للنظام.4.

تــــــشغيل الــــــوســــــيط الــــــعقاري لــــــعامــــــلين فــــــي نــــــشاط الــــــوســــــاطــــــة أو فــــــي 5.
الخدمات العقارية غير مؤهلين وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية والثلاثون:

دون الإخـــــلال بـــــأي عـــــقوبـــــة أشـــــد يـــــنص عـــــليها نـــــظام آخـــــر، ودون الإخـــــلال بـــــحق أي 
شــــخص فــــي المــــطالــــبة بــــأي حــــق أو تــــعويــــض، يــــعاقــــب بــــالــــسجن مــــدة لا تــــزيــــد عــــلى 
(ســــنة) ، وبــــغرامــــة مــــالــــية لا تــــزيــــد عــــلى(200,000) مــــئتي ألــــف ريــــال كــــل مــــن قــــام 

بالمخالفات الآتية: 

كــــل مــــسوقٍ عــــقاريٍ اســــتولــــى عــــلى أو أخــــفى أمــــوال المــــتعامــــلين الــــتي 1.
استلمها نيابة عنهم.
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كــل مــن ارتــكب أيــة تــصرفــات تــنطوي عــلى احــتيال أو نــجش فــي الــبيع 2.
في المزاد العقاري.

المادة الثالثة والثلاثون:

دون الإخـلال بـأي عـقوبـة أشـد يـنص عـليها نـظام آخـر تـضاعـف الـعقوبـات الـواردة فـي 
المــواد و(الــحاديــة والــثلاثــون)، و(الــثانــية والــثلاثــون) مــن الــنظام فــي حــالــة الــعود خــلال 

ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة.

المادة الرابعة والثلاثون:

تــختص الــنيابــة الــعامــة بــالــتحقيق ورفــع الــدعــوى الــعامــة فــي المــخالــفات المــشار إلــيها 
في المواد (الحادية والثلاثون)، و(الثانية والثلاثون) من النظام. 

الفصل السادس:

 أحكام ختامية
المادة الخامسة والثلاثون:

تــنظر المــحكمة المــختصة فــي جــميع الــدعــاوى والمــنازعــات الــناشــئة عــن تــطبيق أحــكام 
النظام.

الإعفاء من متطلبات الترخیص 
المادة السادسة والثلاثون:

لـلهيئة وفـقاً لـتقديـرهـا إعـفاء مـقدم طـلب الـترخـيص مـن بـعض الالـتزامـات أو المـتطلبات 
الواردة في النظام.
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المدة الانتقالیة 
المادة السابعة والثلاثون:

عــلى الــوســيط الــعقاري ومــقدمــي الخــدمــات الــعقاريــة تــنظيم أوضــاعــهم وفــقاً لأحــكام 
النظام خلال مدة لا تزيد عن (سنة) من تاريخ نشر النظام.

إلغاء لائحة التنظیم 
المادة الثامنة والثلاثون:

يــلغي الــنظام لائــحة تــنظيم المــكاتــب الــعقاريــة الــصادرة بــموجــب قــرار مجــلس الــوزراء 
رقم (334) وتاريخ 7/3/1398هـ.

اصدار اللائحة 
المادة التاسعة والثلاثون:

يــصدر (المجــلس) الــلائــحة خــلال مــائــة وثــمانــين يــومــاً مــن صــدور الــنظام  وتنشــر فــي 
الجريدة الرسمية. 

النفاذ 
المادة الأربعون:

ينشـــر الـــنظام فـــي الجـــريـــدة الـــرســـمية ويـــعمل بـــه بـــعد مـــائـــة وثـــمانـــين يـــومـــاً مـــن تـــاريـــخ 
نشره.
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